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  توقي مخاطر الضرر العقدي في التشريعات العربية
  الباحث/ كريم محمد حسين احمد

  :ملخص
ل  ام الأن لها إلى ال جع أص أة ت ة ال ائ ة ق العق ن إن الإخلال ال 

ل م ي، وهي ت ل والأم اء الإن لاً في الق ي م ة أم ة واق ل ارات ع  اع
اب  ع ذل م اض امه وما ق  ال قًا  ي م ا إخلال ال قي م ت في ت
احة أمامه، ورغ خل  انات ال ارات وال ائ وال اد لل ني والاق ال القان
ة  احة على تق ف ن ال م ال ص الأخ القان ة و عات الع ال

ر الإخلال  ع ض ق عًا ل ة م ف ة وال قائ اءات ال اذ الإج ات ها  اجه ال ل
ة.  عات الع ة في ال قارة للف قات ال ع ال ا ن  ، إلا أن عاق الآخ ال

. احة في أجل ق ها ص ة تق ال اح   الأم ال  
Summary  

The doctrine of anticipatory breach of contract is of judicial 
origin and traces its roots to the Anglo-American legal system, as 
exemplified by English and American courts. This doctrine arises 
from practical and realistic considerations aimed at averting the 
risks associated with a debtor's prior breach of their obligation, 
which may lead to a disruption of the creditor's legal and economic 
position, as well as the options and guarantees available to them. 
Although Arab legislations, particularly Egyptian law, do not 
explicitly codify the concept of anticipatory breach to address it 
through preventive and precautionary measures to prevent harm to 
the other contracting party, we find some analogous applications of 
the concept in Arab legislations. This suggests the possibility of its 
explicit codification in the near future". 

 

  مقدمة
امه  ال عاق  ل ال ما  الفعل، أ ع ع ذل  العق إلاَّ ع وق ر الإخلال  لا ي
ر  ا ي ه. ب اجه ة في م ن اءات القان اذ الإج ا ي ات ، ه ف عاد ال ل م وق حل
اءٌ أكان ذل  فاء، س م ال ف ع ع عاد ال ل م ل حل ، ق عاق عل ال ما  اؤل ع ال

ه الإعلا ات على ع ش د م ف أو وج اد لل ل م ع ام  ال ي،  ح أم ال ن ال



  توقي مخاطر الضرر العقدي في التشريعات العربية

  الباحث/ كريم محمد حسين احمد

 

١٥٥٩ 

ع على  . هل ي العق  ُ د ال الإخلال ال أو ال ف  ع ، وه ما  ع ذل
ا  ا ه فاد م ، ل ل ذل ك ق ف أم أن له ال عاد ال ل م ى حل ار ح ائ الان ال

ه. وت ت الإخلال و  ت ي ت عاملات ال ال ة الأم في ال و أه
ان. قة والائ ة على ال ة القائ ال ة ال اد ة الاق لة م الأن   ل

  موضوع وإشكالية البحث:
ة، فأص  ي ا ال اجهة ال ة ل ن ة ال ل ور ت ال كان م ال

ة. ع ة وال ائ ها ال ع ان  ع وقائي  ا ل أجل  ذات  ار حل ًا ان ا ع  فل 
ح  ه؛ بل أص ع عاق الآخ ل رًا لل ي  ض عاق ع إخلال م أح ال ق فاء ل ال
ائًا  ة ق ال ر أو وقفه.  ال وث ال قي ح قًا ل ك م ور ال م ال

ل أو فعل  ي م ق ادر على ال ر ب ه ، وذل ل ع ل أجله  خ عق ل   ف
ل  ى ل ل  عاق الآخ ح ر لل د  ه ل الأجل و ل حل ع إخلال ق ة وق ال اح
اجهة الإخلال ال  ة في م ن ة ال ل قائي لل ور ال ال ف  ا ُع . م ع الأجل 
ة  اره في العلاقة العق ر اس ور م ض عاق ال ة ال ا ف ح ه ، ال  العق

عاق ال ي  ل الأجل.مع ال ل حل اماته ق ًا م ال ل م    ال
  منهج البحث:

اء  العق ع إج ة الإخلال ال  ة عامة لف اح رس ملامح ن اول ال
ة  ن ة ال ل قائي لل ور ال ال ها  اجه ة م ة و م الف فه ة ل ل ل ة وت دراسة وص

عا ام ال ص وأح ارة وم ت ذل م خلال ن قاتها ال ة وت ت الع
ة. ن   وال

 خطة البحث:
ا  ح ل هج، ت ا ال لاقًا م ه ة ال ان الي:خ   على ال ال

ة. ال الأول: عات الع ارة في ال د ال العق ار الإخلال ال  قي أض   ت
اني: ة في ال  ال ال ن د ال العق ار الإخلال ال  قي أض ة.ت   عات الع

  المبحث الأول
  توقي مخاطر الإخلال المسبق بالعقود التجارية في التشريعات العربية

ة الإخلال  ف  ، ني ال ن ال ا في ذل القان ة،  عات الع ل تأخ ال
ي ن العق الأورو اد قان ي وم ل أم ن الأن اها القان ي ت ، ال العق ة  ال  ل
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فع دع الإخلال الفعلي ، م٢٠٠٢ ف ل ل أجل ال ار حل ائ إلى ان ا  ال
، ول  ع خ وال ي ال أو الف ف الع أن ال اع العامة  العق وت الق
ل  ي ت قارة أو ال ة أو ال اش قات غ ال ع ال ة ت  عات الع ال

ال ة الإخلال ال  ة ال وت ع أوجه ف اس ارة عق  د ال اد عق م
ة  ة ل ول روا) ٢٠١٦ال ن ا  (ي ة ف ة واتفا ائع ل ولي لل ع ال د ال أن عق

ولي. على ١٩٨٠ ع ال ا د ذات ال   العق
  المطلب الأول

  غياب تقنين الإخلال المسبق بالعقد من التشريعات العربية
ة الإخلال ال لاد ف ل ت جاء م اء الإن العق على ي الق ى                م

The Theory Of Anticipatory Breach Of Contract  ة الإخلال قل ف ث ان
ة  ي ل ن العق الأم ة لقان ان هات ال ج ه ال ل ي و اء الأم العق إلى الق ال 

ة  ١٩٨١ هات الأولى ل ج لة لل عِّ  Breach Byى مت  ١٩٣٣ال

Anticipatory Repudiation  ى آخ أوThe  Theory  Of  

Repudiation  Of  Contract)١(.  
ام  ؛ لأنه م م ال ني ال ن ال ة في القان ج تل الف ا ل ت ب
 ، اء ال ع أو في الق ة في ال ة للف د أ إشارة ص ي، ح ل ت اللات

ل ق ىوهي  ع ت م اولها ال ة، ح ت راسات الفقه اول في ال لة ال ة  ل "ن
د ال للعق ى ،)٢("ال ع الآخ ت م اولها ال د ال ال " وت

ة" امات العق   .)٣(للال
قي  العق وت ـ  ـة الإخـلال ال ال اجـهة إش ـأن م اؤل  ر ال ـ قام، ي ا ال في ه

ها. إ ا ف م عاد، ت ل ال ل حل قًا وق ي م لي أنه إذا رف ال اقع الع ف ال ذ 
ني  اء قان اذ أ إج ع ات ائ لا  ، فإن ال ه ع ذل اماته الآجلة أو ت ع ال

                                                 
(1)- A. Corbin, Corbin on Contracts, West Publishing Co, 1952 P 923. S. 

Williston, Williston on contracts, v. 9, Baker, Voorhis. NY 1936 p 3683. 
)٢(-  ، ق عــ شــ ة، حقــ ــاد ــة والاق ن م القان ــ لــة العل ، م ــ للعقــ د ال ــ ، ال ــ شــ محمد ل

ل  د ٣م اي ١، ع  .١٣٩ص ١٩٦١، ي
ــة -)٣( ــارة، ن ــ ج لــة  ــاف ح ــي، م لــ أم ــام الأن ــة فــي ال امــات العق ــ للال د ال ــ ال

اد، ج  غ ة، جامعة  ن م القان  .٢ص  ٢٠١٥س  ٣العل
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 ، العق ن أمام إخلال فعلي  ، و ف عاد ال ل م ار حل ه ان قه، بل عل ة حق ا ل
ال ة  ال ه ال ة ح  ال خ العق مع ال ًا أو ف ان م ي ال إن  ف الع

ادة رق  اع العامة، ووفقًا لل قًا للق ى  ان له مق ع إن  ن  ١٥٧/١ال م القان
اد)  وائي (أح م : تعاق ال ال ذل . م ان مة لل ل د ال أن العق ني ال  ال

اج ال ي (شادوز للإن اج ف ة إن ي، على مع ش ان أح حل ة للف ل ائي) ال
ات م تارخ  ائي خلال خ س ل س رة ع اس) في ص اب ال ه (ت غلال رواي اس
ل ول ت إ  أ الع ، ح ل ت ف ل واضح ع ال ة تقاع  ، ول ال العق

ل شيء، رغ الإخلال ال وائي ع سع ال ، ول  ب ل اد ل ع اء أو اس  إج
خ الف ة  ال فع دع ال ة الأجل ل ار نها اضح، س ان . وق  ال ع مع ال

ل ة ب   .)٤(ال
  المطلب الثاني

  تطبيقات عربية تجارية مقاربة لفكرة الإخلال المسبق بالعقد
ة  ول الع ة الإخلال ال ت في ال ح، فإن ف د ن ص م وج رغ ع

د ال د عق ها م  ع وم ة  ة دول العال تل الف ة، ح ت غال ول ارة ال
ا ل ة ف ها م خلال اتفا ة ت ائع ل ولي لل ع ال د ال ها  ،١٩٨٠عق وان إل

ءاً م  ها، وأص ج ي عل ال ة  ول الع ع ال ة م و ن ان ال الق
ارة بها   .)٥(وال

ل ع ع مع ال د ال ع أولاً: عق ها ال ا ن ر  د ال لى دفعات وعق
:   ال

، ول اق ذل على  العق ة الإخلال ال  احةً ف ع ال ص ى ال ت
ارة  ن ال ح ذل م قان ، و ر د ال ل على دفعات وعق ع مع ال د ال عق

ادة رق  ١٧/١٩٩٩ال رق  ل ٩٧في ال ع مع ال د ال  على ص عق

                                                 
ة الأولــى  -)٤( ائ ة الــ ــاد ة الاق ــة القــاه ع رقــ  ٢٧/٣/٢٠١٦م ا  ٢٠١٥/ ٢٣٣٣الــ ــار لهــ م

، رسـالة  العقــ ــ  ، الإخــلال ال ـ ــ ح اء أح ـ لــ إســ رة ال راة جامعــة إســ ــ ، ٢٠١٦د
 .٢٨٧ص

ة  -)٥( ـــــ ـــــة الأمـــــ ال ـــــادرة عـــــ ل ـــــة ال ة الع ـــــ ولي، ال ـــــع الـــــ د ال ـــــأن عقـــــ ـــــا  ـــــة ف اتفا
ال).   .https://tinyurl.com/pu6tb4d5(الأون
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ي ن على أنه: " ع على دفعات جاز لل دفعات، وال ل ال إذا اتُف على ت
ه، ولا  ف عل عاد ال فعات في ال ل إح ال ائع ب ق ال خ إذا ل  ل الف أن 

ها  ل ي ت ت فعات ال خ على ال ر إلاَّ  الف ع ض ت على ت ال إذا ت
" اج لل ادة رق  ،  ه على أنه: ١١٧ن ال ف ع " م لف أح ال إذا ت

خ العق  ف الآخ ف ز لل ورة فلا  ات ال ر أن أح ال اماته  ف ال إذا إلاَّ ت
رة  قة في مق ر ج له أو إضعاف ال اث ض ف إح لف ع ال كان م شأن ال

ار في ف على الاس لف ع ال ف ال ت رة  ال ات اللاحقة  ر ف ال ت
ة    .)٦("م

ع الإماراتي: ها ال ا ن ع على دفعات  ل ال ع مع ت د ال   ثانًا: عق
ار  ادة رق وعلى غ ادة رق  ٩٧ال ان، ن ال ن  ١٠٣سالفة ال م قان

ارة ا عاملات ال ان علعلى أنه: " ٥٠/٢٠٢٢لإماراتي رق ال عاق ى إذا اتف ال
ل  ائع ب ق ال خ العق إذا ل  ل ف ع على دفعات جاز لل أن  ل ال ت
ي ت  فعات ال خ على ال ه، ولا  الف ف عل عاد ال فعات في ال إح ال

ها  ل ادة رق إلاَّ ت "، ون ال ر ج لل ع ض ئة ال ت على ت إذا ت
ه على أنه: " ١١٣/١ ه جاز إذا ل يم ف عل ا ال ال فع ال أح أق

ى، على  ان له مق ع إذا  خ مع ال ل الف ار ال أن  ع إخ ائع  لل
امه أن  ء الأك م ال ف ال ة إذا ت أن ال قام ب ز لل أنه 

هلة ه ال فاء خلال ه ال خ إذا قام  ف الف اد وأن ت ه مهلة لل   .)٧("ت
ًا:  ع الق ثال ها ال ا ن احل  ل على دفعات أو م ع مع ال د ال   :عق

ادة رق  ل ن ال ار  ١٠٩ك ن ال على  ٢٧/٢٠٠٦ة الق رق م قان
ن أنه: " احل،  ع على دفعات أو م ل ال ها ت ن ف ي  ع ال .... وفي ال

                                                 
عقـــ ا -)٦( ـــ  ، الإخـــلال ال ـــ ـــ ل ـــ ال ـــا أح ـــة ف ـــائع دراســـة فـــي اتفا ولي لل ـــع الـــ  ١٩٨٠ل

رة، ع  ـ ق ال ة، حقـ ـاد ـة والاق ن ث القان ـ لـة ال قارنة، م عات ال ـل ٥٥وال  ٢٠١٤، إب
  .٧٩٤ص 

ارة ال رق  ن ال   om/5a9fatsshttp://tinyurl.c                      ١٧/١٩٩٩قان
لـ  -)٧( ـة، م ان الع هـا فـي القـ ورة ت ـ وضـ د ال ة ال ، ن او د ١٧ع صلاح الع ، عـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــارقة، الإمــــــــــــــــــــــــــــــــارات ١ ن، جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــــــــــان ل         .٢٣ص  ٢٠٢٠، 
https://tinyurl.com/5n86rmun 
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ائع ق ال خ العق إذا ل  ل ف ب  لل  ل ل ال فعات أو ت ل إح ال ب
ه م العق  ف خ على ما ت ت ه. ولا  الف ف عل عاد ال احل في ال إلاَّ لإح ال

ر ج لل  ع ض ت على ت ال   .)٨("إذا ت
عًا:  درا ات ذات العق ج عة ال ا اني: ال ع الل ها ال ا ن   ك

ادة رق  اني على:م قان  ٢٦١ون ال ة الل ارة ال م إن" ن ال ف ع  ت
ات أح ج د في ال ات ذات العق ج عة ال ا  هعل  ا قام ال الف ل ال
خ العق ل أن ات ع  ا ف ج ي ال ف ل ال ه حق دون  ذل ل ولا .ت
ة في ال ل ال ر" ب ل وال   .)٩(الع

ا:  ً ع على دفعات عق خام ل ال ع مع ت ع د ال ها ال ا ن ي:ك   ال
ادة رق  ل ن ال ي رق  ١٠٥و ارة ال ن ال وفقًا لآخ  ٧/١٩٧٨م قان

يل   م رق تع س ع على دفعات على أنه: " ٥١/٢٠١٨ج م ل ال إذا اتف على ت
ائع ب ق ال خ إذا ل  ل الف ف جاز لل أن  عاد ال فعات في ال ل إح ال

ها  ل ي ت ت فعات ال خ على ال ه. ولا  الف ع إلاَّ عل ت على ت ال إذا ت
ال  ر ج    .)١٠(ض

ور في  عاق ال ل ال ع خ ان، أن ال ة سالفة ال قات الع ح م ال ي
ل خ العق ق ل ف ة  ع على دفعات سل د ال عاق  عق إنهائه، وذل حال إخلال ال

ع على  ص ال ها. الأم ال ي ح ف عل فعات ال فعة م ال فاء ب ال الآخ 
ة ق  ة عق اته م را ه ون ال ار  قي الإض ور وت عاق ال الح ال ة م ا ح

ها. اره ف ه حال اس   ت
  

                                                 
ســـي دو  -)٨( د م ـــ ن م ـــة والقـــان ول ـــات ال ـــل مقـــارن بـــ الاتفا ل ـــ للعقـــ (ت ، الإخـــلال ال ديـــ

ـــ  ل ن، م ـــة للقـــان ول ـــة ال ل ، ال ـــ ـــار الق ني وال ـــ د ٤ال ـــ ١عـــ ن جامعـــة ق ـــة القـــان ل  ،
٢٠١٥.  

https://tinyurl.com/b57d9ct6 
ـا -)٩( ن ال د قـان ـة، العــ ن ـة القان مات عل ـ ال ة م ســ ة ال ـ ـة، ال ان امعـة الل ــاني، ال ـة الل رة ال

ــادة رقــ  ٤٠٧٥ ــات ، ٧٣ص  ٢٦١ال ج ال ــ  ق فــي و ــالف (أحــ  ــ  ق امــات)، و (الال
ام). ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الال ف ـــــــــــــــــــــــــــــأخ فـــــــــــــــــــــــــــــي ت ـــــــــــــــــــــــــــــل (ال الع ـــــــــــــــــــــــــــــ  ق )، و                          العقـــــــــــــــــــــــــــــ

https://tinyurl.com/mpb2chvu 
ي. -)١٠( ارة ال ن ال   https://tinyurl.com/nrebc8ky                            قان
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  المبحث الثاني
  المدنية في التشريعات العربية توقي مخاطر الإخلال المسبق بالعقود

ة الإخلال  ها م لف ة وم ول الع اء والفقه في ال ع والق ي ال م ت إن ع
ع أوجه  ل  ي ت قارة ال اع ال ع الق د  في وج أ عام لا ي احةً  ال ص
ها  ص  أن  م ة ن اك ع ة، فه ل قات الع ة م خلال ال تل الف
قي  ه ب اجه ها ل ص عل ل ال ل العق وال ع أوجه الإخلال ال  اح  ال
ل  اردة في  و ال ف ال قها على ت ق ت ة، ول  عاق ار ال ال م الأض

ها. ز تع . وم ث لا    ن
  المطلب الأول

  تطبيقات مصرية مدنية مقاربة لفكرة الإخلال المسبق بالعقد
ار:أولاً:    الإعفاء م الإع

ة  ال امه وذل ع  م ف ال أخ في ت ضع ال ي م ار ه وضع ال الإع
في  ه، فلا  أخ  ف أو ال م ال لاً ع ع ح م امه، ولاَّ أص ف ال ًا ب ي رس ال

فاء، بل  ًا في ال ي مق ار ال ى  اع ام ح ل أجل الال ة عامة أن   كقاع
ار  ع إع ع إلاَّ  ، فلا ُ ال ي اء ال ه في اق غ ره ب ع ائ أن  على ال

ادة  قًا ل ال ، وذل  ي ني ال  ٢١٨رق ال ن ال   .)١١(م القان
لاً  ًا وم ع مق ي  ار، أ أن ال ها للإع ورة ف اك حالات لا ض ول ه

ل الأجل دون  د حل ع  الات إما إلى اتفاق ع ال ه ال جع ه ه، وت فاء  ال
ها،  ع ار ل اة م الإع الات ال ن، وم ض ال ي أو إلى ن القان عاق ال

ادة  : ٢٢٠رق وفقًا لل ني ال ن ال   م القان
...  -أ"    ي فعل ال ام غ م أو غ م  ف الال ح ت   إذا أص

ي  -د     ح ال امه"اإذا ص ال ام    .)١٢(ة أنه لا ي ال
ل  ، م ام غ م أو غ م ف الال عل ت أفعال ت ي  ام ال  ، ال ذل م
ع  ف ال ح ت ه له   ل عه ل آخ وت ع أو إعادة ب ائع لل إتلاف ال

فاء  ل أجل ال امه ع حل ف ال أنه ل ي ح  لاً. وق  ه. في هات الأول م
                                                 

ة  -)١١( ي امعة ال ات، دار ال ام والإث ام الال ، أح ل سع   .٤٥ ص ٢٠١٣ن
ل  -)١٢( ، م د ٣محمد ل ش اب ص ١، ع جع ال  .١٤٠، ال
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١٥٦٥ 

ع  ل ال خ و ار ورفع دع الف قي ال م الأض ائ ت ع ال ال  ال
ي دون  ار ال   .)١٣(حاجة لإع

خ  اع (مال الأرض) في ف ة ال أح ة  ق ال ة ال ، ق م وفي ذل
ه الأرض  ل ن) إذ تعاق معه على ت قاول ه (ال ن ض ع ه و ال العق ب

ة وا اء في م ام ال ة وت س مات اله س اء وال اخ اللازمة لل اج ال اس امه  ل
اها  ا جاوز  ٢٤أق اخ  اج ال ه ع اس ن ض ع شهًا، ول تقاع ال
ي  ار، إذ  ٢٤م ورة للإع ة أنه لا ض رت ال املةً، وق ة العق  شهًا وهي م

ام ف الال ح ت يغ م وغ أص فعل ال   .)١٤( م 
رتان م  * ا ص ا في واقعه ا في ال سالف ال ه ه ار إل ال ال تل ال

م  فه العق  ة الإخلال ال  ع أوجه ف لان  ، ت ف ف ال لل ر ال ص
العق  رة م الإخلال ال  د ص ا  ا ل غي الإشارة إلى أن قارة. ول ي ال

ع ائ ال ، على إعفاء ال ق ال ، م م ق الأم ح، ح  ق أو ال ى ال
ل الإخلال  ، أ ت ف عاد ال ل م ل حل ع رفع دع ق ه لا  ار، ول م الإع

  ال إلى إخلال فعلي.
ل: ق ام في ال   ثانًا: دع الإل

اء حال، ها اع ن س ل لا  ق ام في ال ل  إن دع الإل ل ي اء م ا اع ون
ة ح ل ائي حالم ل على ح ق ل )١٥(الة في ال ل حل ي ق . فإذا أن ال

له رفع دع  ائ ت ة لل ل أ م ا ت ف فعلاً، ه د ال أو رف ال الأجل وج
ه  ع ى ل ل  م ل، ح ق ه في ال ي  ام ال ق حقه ول ة ب ال رة لل ة ف وقائ

ل ق ح ة ت ل . فال ائ ر ماد لل ي أ ض ف ال ت على ت ، ول ل ي ع ل 
 . ائ ي ال ل ال د ال ة ل ، أ أنها ن ائ د ح ال ج ي ل ار ال في إن

ر ال ق ا ال قي م ع ل د تل ال ل وج ا، فإنه م الأف ائ ل   ال
ار العق   .)١٦(حال اس

                                                 
ة  -)١٣( ي امعة ال ام، دار ال ام الال ر، أح   .٥٦ص ٢٠٠٦محمد ح م
ني  -)١٤( ع رق  ٢٠٢١ /١٢ /٦نق م ة  ٨٧٠١ال   ق. ٨٠ل
ة  -)١٥( ة الع ه ني، دار ال اء ال ن الق ي والي، ال في قان   .٣٠٤ص  ٢٠١٧ف
ل  -)١٦( ، م د ٣محمد ل ش اب ص ١، ع جع ال   .١٤١، ال
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ان  ادة رق ون  أنه وفقًا لل اع العامة  ني  ٢٧٤/١ق ق الق ن ال م القان
ل  ه دع  ي ز له أن  على م جلاً، فلا  ائ حقًا م ان لل ، إذا  ال

ف إلاَّ  ه ل ي ل عل ب ال ل ان ال ال ل الأجل، ول  ل حل امه ق ف ال ع ت
ل الأجل ن )١٧(حل ، فإنه   ، ول ي القان ع ه ال احةً على ه ال ص

ادة رق  ار ن ال ن ٣اع افعات ال ن ال ه م أنه:م قان ا ت ارة   ة وال
ق أو " ر م فع ض ا ل ل الاح ض م ال ان الغ لة إذا  ة ال ل في ال ت

ه" إشارة على اع  له ع ال ى زوال دل اق ل ُ ل دع الاس ام في ق  الإل
ل ق   .)١٨(ال

اء والفقه  م، فإن الق ق ح على ال ال عي ال ام ال ال ورغ انع
اع العامة.  قًا للق ل  ق ام في ال ل دع الإل ان على ق ق ي م وم أه ال

ع  ه ال قات ه   :)١٩(ت
ة عق الإ -١ ل نها أج ق ج ض ال فعها ال ي ي ع ال ل ال ار، 

ج  فعها ال ع ي ه ال . فه ة العق ه ع نها ة م ج داد الع ال اس ال 
أج ف ال ًا م أن ي ه -ت ء ن ل على س الاً أو أفعالاً ت  -ال أب أق

ة ا ة ع نها ج ئٍ إخلاء الع ال ج ع ع ال ى  ، وح ج  –لعق
ه  ل عل .د  –ال ال ح هاء العق ر ان أج ف  ال

ي  -٢ ام ال عي إل ها ال ل ف ي  ، وال ف عق م عل ب ي ت ع ال ال
ادًا  ة أو إي فع نفقة شه م ب ع م يل لة. فإذا ام ق الة وال امات ال الال
فقة أو  ال ائ  ، فإن لل ه في أح الأشه م  تًا ل ع دفع ما يل م

اد أن فقة  الإي ل م ال ا ل  ا  ً ا حل، وأ امه  إل ة  ال ع لل فع ال ي
ف  ال و ر ال في ال ل. و ق اعه في ال ًا م ام اد ت أو الإي
فقة أو  ل م ال ا ل  ة ل ال ف  ه لا ي ال، ول اد ال فقة أو الإي ة لل ال

فاء بها. ل أجل ال اد إلاَّ ع حل  الإي

                                                 
س  -)١٧( ، ال ر ه ني،ال ـ ن ال وت ٣ج فـي القـان ـ ـي، ب اث الع ـ ـاء ال  ١٠٢ص  ١٩٦٤، دار إح

  .١هام
ة  -)١٨( ة، القـاه ة ال ه ة ال ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال رم س

  .١٣١ص  ١٩٧٠
اب ص  -)١٩( جع ال ي والي، ال   .٣٠٥، ٣٠٤ف
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.  إذا -٣ ا ي ع دفع أح الأق ع ال ، وام ا فَّى على أق ام يَ ال تعل الأم 
فع الق  ي ب ام ال إل ل على ح  ائ ال ع ال الة  ه ال ففي ه
ة للق  ال ف  ال و ر ال في ال ل، و ي ل ت ا ال ال حل والأق

ل م ا ل  ة ل ال ف  ه لا ي الّ، ول عاد  ال ل م ا إلاَّ ع حل أق
قاقها.   اس

، بل  * ق ى ال ع ال العق  قًا  قة الأم إخلالاً م ل في ح الات لا ت تل ال
قع إخلال فعلي  ل وجهًا له، ح ل  ع  -إلاَّ ما حل أجله –ت ق ال ق ب ول اح

ل إخلالاً  ا  ف  ل، أ رف م لل ق ل في ال اء م ِّ اع َ العق  قًا   م
ي  . ح تق ع ل أجله  ان ل  ق حقه ون  ائ م رفع دع حالَّة ل ال
اذ دع  ائي حالّ وات ل على ح ق ال اء  ا الاع قي ه الَّة ت ة ال ل ال

ل. ق ف ال إلاَّ في ال ى ول ل ي ل ح لاً ل ل س ق ام في ال   الإل
ام ثالًا: سق ه الال اف إل   :الأجل ال

ادة رق  ي  ٢٧٣ن ال ق ح ال ني ال على أنه: " ن ال م القان
ن  إذا شه إفلاسه -١في الأجل:  ص القان اره وفقًا ل إذا أضعف  -٢ .)٢٠(أو إع

ي  ِ أم ق أع ا ال ان ه ائ م تأم خاص، ول  ى ال فعله إلى ح  ما أع
. أما إذا عق لاح أم لة ال ال ب ائ أن  ثِ ال ا ما ل ي ن، ه ى القان ق  أو 

ق ما ل  ه، فإن الأجل  ي  جع إلى س لا دخل لإرادة ال أم ي كان إضعاف ال
ًا ا انًا  ائ ض ي لل م ال ائ ما وُع -٣ .ق م لل ق ه م إذا ل  ق  في العق ب

ات أم   ". ال
ح الي: ي ر، وذل على ال ال ة أم ا ال ع ا م ه   ل

ام أولاً  ح الال الات، أن  ي في تل ال ح لل ت على سق الأجل ال : ي
ال. جل م الأداء في ال   ال

                                                 
ـع " -)٢٠( ـ ج ة، وتع ـ ـي علـى ال ن ال ي ـق آجـال الـ ـه الإفـلاس ت ـ  ور ال ـ ا أنـه   ...

ـه  تـ عل ها فإنـه لا ي ـف اء ت ة وجـ قة الأداء، أما في حال تق حل ال جلة م ن ال ي ال
هــا ــة م ل ن ال ي ــاو ســق آجــال الــ ولــة   "، ف لــ ال ــ رقــ  ٢٠٠٦ /٦ /٥م ة  ٥٣٨الف ـــ ل

  ق. ٢٠٠٦
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ا ي غ ثانً ار ال اج أو شه إع ي ال ق الأجل ع شه إفلاس ال  :
جلة، و  نه ال ل دي ، وت اج ار، ال الإفلاس أو الإع ائي  ور ح ق لاب م ص

ة في الأخ ني ول الفعلي والع ار القان   .)٢١(الإع
اس ثالًا ز ال . وم ث لا  ل ال : وردت حالات سق الأجل على س

د إلى سق  ف ي ف ال لل أن ال ل  ها، فلا  الق سع ف ها أو ال عل
ر ل ق امهالأجل ال ل ال ، بل  ي ة ال ها  -ل ص عل الات ال في غ ال

ان ادة سالفة ال اره على -في ال ائ إج ز لل ل  غ م الأداء، ولا  ف ق ال
عاد   .)٢٢(ال
ادة رق  * ها م ال ص عل ي في الأجل، وال ات سق ح ال إن م
ب م ف ٢٧٣ ، تق ني ال ن ال ص م القان العق ال ة الإخلال ال 

ي  ادت رق ها في ال ائع  ٧٢/٢و ٧١/١عل ولي لل ع ال د ال ا لعق ة ف م اتفا
ة  ادة رق  ١٩٨٠ل ة الأولى م ال ن العق  ٢٥٢والفق ة لقان ان هات ال ج م ال

ة  ي ل ة ١٩٨١الأم ها في اتفا ص عل الات ال ه مع ال ا ا . فهي ت ف
ه  ي أو إفلاسه أو رف ار ال ي م ح إع ن العق الأم ة لقان ان هات ال ج وال
 ، ف م ال ا ع قي م ف وت ل أجل ال امه ع حل ف ال انات اللازمة ل تق ال
اب سق  ح  م أس ف ال ب ص م ورود حالة ال لف في ع ول ت

انهن االأجل في القان ا س ب   .)٢٣(ل 
انات: ة وض اءات وقائ عًا: إج   را

ادة رق  ني ال على أنه: " ٢٧٤ن ال ن ال ائ -١م القان ز لل  ....
جه  قه، وله ب ه على حق اف  اءات ما  اء الأجل، أن ي م الإج ل انق ى ق ح

اره ي أو إع ي إفلاس ال ، إذا خ أم ال ب واس في ذل إلى س  خاص، أن 
ل".   معق

                                                 
اب ص  -)٢١( جع ال ، ال   .٧٩٥أح ال ل
ل  -)٢٢( ، م د ٣محمد ل ش اب ص ١، الع جع ال   .١٤٣، ال

(23)- Restatement of contracts (second), Art § 252.1, available online as 
following: https://tinyurl.com/2u234syk, CISG, Article 71.1, 72.1,2, 
https://tinyurl.com/5am3pyaz. 
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١٥٦٩ 

ل أجل  اماته ع حل ي لال ف ال م ت ائ ع ي ال ، أنه إذا خ د ذل م
ي أو  ار ال ة م إع ر ال ه ت لة ل اب معق ام أس ان ذل ل قاقها، و اس
م  ق ، فإذا ل  ف ي على ال م ال ة ت ع ا انات  ل تق ض ان له  إفلاسه، 

ا ق الأجلتل ال جًا ل ان ذل م   .)٢٤(نات 
ارًا فعلًا  جلة تع إع نه ال ي فاء ب ي على ال رة ال م ق غي الإشارة إلى أن ع و
ة ت  ا انات  ق ض ة ب ال ائ س ال ل لل ، ولا ت العق قًا  ول إخلالاً م

 . ف ي على ال م ال   ع
ادة *  ب ال ار سال ٢٤٧تق العق في حالة إع ة الإخلال ال  ان م ف فة ال

ها في  ص عل ي ال ادة رق ال ن العق  ٢٥٢ال ة لقان ان هات ال ج م ال
ة  ي ل ى ، ١٩٨١الأم ائ  عل ال ي م شأنها أن ت وف ال ان  فإذا 

اب ة على أس ة قائ ن تل ال ة أن ت اره، ش لة، فله  إفلاسه أو إع أن ي معق
ي  ال ال جه خاص، أن  قه، وله ب ه على حق اف  ة ما  قائ اءات ال م الإج

أم ق  ب جًا ل ا م ان ه  ، أم ي ذل ال م ال ق قه، فإذا ل  ق فاء   ال
ائ  قًا، فلا  لل ي م الي لل قف ال ان ال ه، أما إذا  ل ر ل ق الأجل ال

د إلى ا لة ت اب معق ج أس ق تأم خاص، ح لا ت ة ب ال ار ال ة م إع ل
ي أو إفلاسه   .)٢٥(ال

ار: ا: عق الإ ً   خام
ادة رق  ني ال على أنه: " ٦٠٣ن ال ن ال ت على  -١م القان لا ي

 . ة ل تُ ل أج أج أن ت ار ال ج أن  -٢إع ز لل  ، خ ومع ذل ل ف
ل،  ي ل ت ة ال الأج فاء  فل ال ات ت ، تأم اس عاد م م له، في م ار إذا ل تق الإ
ار م  ار أو في الإ ازل ع الإ خَّ له في ال أج إذا ل ي ز لل ل  و

ا عادلاً". ً فع تع خ على أن ي ل الف ، أن  ا   ال

                                                 
اب ص  -)٢٤( جع ال ام، ال ام الال ر، أح   .٣١٢محمد ح م
ل  -)٢٥( ، م د ، ال٣محمد ل ش اب ص ١ع جع ال   .١٤٤، ال

Restatement of contracts (second), Art § 252.1, available online as following: 
https://tinyurl.com/2u234syk. 



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٥٧٠ 

د إل أج لا ي ار ال ، أن إع ح م ذل ي ل ي ة ال فع الأج امه ب ل ال ى حل
فاع  ة ان ل وح ار؛ لأن  عة عق الإ افى سق الأجل مع  ، ح ي ع ت 
ل على  ة ل  أج امه  ز إل ة، ولا  ار م الأج قابلها مق أج  ها ال ل عل

ة مقابل ال  فاع، فالأج قابلها م ان فاعما    .)٢٦(م الان
اد ول إع رته على س لة في ق ة ومعق ك ج ج ش أج ي ل ال ار ال

ج  م لل ق ع أن  أج ال ع على ال ا، ي قة حالاً أو آجلاً. ل ة ال الأج
ان  ها، ولاَّ  ف عاد ت ل م ة ع حل الأج فاء  مه على ال أك ع ة ل ل انات ال ال

ار، وذل خ الإ ل ف ج ح  ادة رق لل قًا لل ني  ٦٠٣  ن ال م القان
.    ال

أج ا على إفلاس ال ً ت و ال أ خ إفلاسه ، ح لا ي ف ال 
م  ار إذا ق عاد الإ ل م ة ع حل الأج فاء  مه على ال أك ع ة ل ل انات ال ال

ها ف لان ت أج أو إفلاسه ي ار ال م  على، وذل لأن إع ة في ع ان ارته الائ ج
جلة. نه ال اد دي   س

ا ال ة: "وفي ه ق ال ة ال ر م اند، تق مة لل ل د ال  - أما العق
ار ها عق الإ ل شه إفلاسـه -وم مها ق فل ق أب ن ال ي  ن  ،وال ت القان فل ي

اع اس  ا ن ق ها أو إنهاءها؛ ون ده ف ل على شـه الإفلاس  ار نفاذها والع
ادة ان ال ا، و ا ة م م فل ققه ال ء ما ت اءات إنهائها على ضـ  ٦٢٤ رق بها وج

ارة رق  ن ال أجًا للعقار  -١ت على أنه: " ١٧/١٩٩٩م قان فل م ان ال إذا 
ارة  ه الإفلاس إنهاء الإ ور ال  ت على ص ارة فلا ي ه ال ارس  ال 

ل  أو ة حل أن ل   الأج ع  ل شـ على خلاف ذل  ائها. و ة لانق ة ال ع ال
ل  -٢ . ة وفى  ف اءات ال اذ الإج ج في ات م الإخلال  ال ... مع ع

اع العامة ... ار في الإجارة  -۳إخلاء العقار وفقا للق ـة الاس فل ر أم ال وذا ق
أخ  ة ال فع الأج ز وج أن ي لة، و ق ة ال الأج فاء  ًا لل ا انًا  م ض ق ة وأن 

                                                 
ني، ج  -)٢٦( ـ ن ال س فـي القـان ، ال ر ه لـ ٦ال اث الع١، م ـ ـاء ال وت ، دار إح ـ  ١٩٦٤ـي، ب

ه ٨٧٥ص  أج وأثــ ــ ــار ال ــادر، إع ــ محمد ق ــى، أح ني دراســة  عل ــ ن ال ــار فــي القــان عقــ الإ
لــ  ة، م اسـ م ال ن والعلــ ــة القــان ل لــة  د  ٨مقارنـة، م ــ ٣٠عــ ك، أغ ــ  ٢٠١٩، جامعــة 

  .١٥٥ص 
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اف ...." ان غ  ان ال ة إنهاء الإجارة إذا  فل ل م قاضى ال ج أن   ،لل
ل شه إفلاسـه  ارته ق ارسة ت فل ل ة لل ج ن الع ال ز أن ت مفاد ذل أنه لا 

ة  فل م إلى قاضى ال ق داد  ل اس لاً ل ة م فع أمام م داد ت أو دع اس
ة للعلاقة  اع العامة ال ار وفقا للق خ عق الإ ل ف لاً ل ن م ا ت الإفلاس، ون
ر  ق ما  لاً لإنهاء الإجارة ع ن م ا ت ها،  و الفة ش أج ع م ال وال ب ال

افٍ  ان غ  مه م ض ن ما ق ها و ار ف ة الاس فل ل أم ال اءً على  وذل ب
ج م له م ال   .)٢٧(ق

ة  * ة ت واضح لف ا رة  أن تع  قام إلى أن تل ال ا ال ون في ه
رة  ائ في ق ك ال لة لإثارة ش ة ومعق اب ج د أس ، ح ت العق الإخلال ال 

جلة، فإذا تأ اماته ال ال فاء  فل على ال ع أو ال ه ال ي له في تق م ف ك ذل 
ة للعق ع  ه الفة ج ع م ة على وق قة واض ه، دل ذل  ة م ل انات ال ال

. ف عاد ال ل م   حل
: عاق ال ع    سادسًا: ال

ادة  ني ال على أن ١٠١ن ال ن ال الاتفاق ال َع  -١: "م القان
ام عق م إب ا  ه ي أو أح عاق لا ال ه  ، ج عق ل لا ي ق إذا عُِّ إلاَّ ع في ال

ا  ها...."،  امه ف ي  إب ة ال امه، وال اد إب ة للعق ال ه ائل ال ع ال ج
ادة رق  ه  ١٠٢ن ال ل وقاضاه على م ام عق ث ن إب أنه: "إذا وع ش 

ام و اللازمة ل ان ال ، و ع ف ال الًا ت عاق الآخ  عل  ال اصة ما ي العق و
." ه مقام العق ي  ق يء ال ة ال ى حاز ق ة، قام ال م اف ل م ال ها    م

اع مع  ى ال اه ش  ق م  عاق ه اتفاق يل ال ع  ، أن ال ح م ذل ي
د له  ع ه ال ل إذا أ ق ام عق مع في ال إب د له  ع ى ال ش آخ 

ه في ذل خلا د له رغ ع اع وال ، ب ال ه ها، فه عق ت ف عل ة ال ل ال
. ام عق آخ ل إلى إب ص لة لل ه، أ أنه وس د  ع ام العق ال   لإب

ف الآخ  ، ح َعِ أح ال ان واح م ل ل ع ال رتان: ال عاق له ص ال ع  وال
د له على ع ق ح ال ، و ام عق مع ار  إب ق ام  ه دون ال ع أو رف ل ال ق

                                                 
ني ن -)٢٧( ع رق  ٢٠٢٢ /١٠ /١٧ق م ة  ٦١٢ال   ق. ٧١ل
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مًا  ف مل لا ال ن  ان  م لل ل ع ال . أما ال ف ل أو ال ة الق ، فله ح مع
ع دة ال ة ال اه الآخ خلال الف   .)٢٨(ت

ار  ور ق ل ص ع ق ل ع ال ع ه، أ  ع اع ب ل ال د،  أن  ا ال وفي ه
ل نها د له أو ق ع العق ال قًا  ول إخلالاً م ا الع ع ه . فهل  ل دة ل ة ال ة ال

امه،  ل ع ال ه وع أنه ق أخلف وع اع  ح ال ه؟ فق  قي م ه وال اجه ج م
قاد  د لاع لة ت اب معق ه أس ه، وق ت د  ع ام العق ال ولا ي ولا ي إب

د في نف  ج اج ال العاد ال ام واس اع لا ي إب أن ال د له،  ع وف ال
امه. ر على إب ق ه أو ل  د  ع   العق ال

امه، وفي ذل  * ال قًا  ع إخلالاً م اع  ف ال ، لا ش أن ت ض لا الف في 
اء  ء إلى الق ع الل د له لا  ع . ول ال العق ة الإخلال ال  مقارة م ف

، إلاَّ إذا أب ر  ئٍ . ع اع ف ال ل ب ها وق ف عل ة ال عاق خلال ال ه في ال غ
ام  قًا لأح اع  د له مقاضاة ال ع ز لل . وم ث  ع ال د إخلال فعلي  ن  ن
ًا أو  ان م ى  ه م د  ع ام العق ال إب ي  ف الع ل ال ة، أ  ة العق ل ال

، و العق في ع ه ع وفاته. ل ال اع وعلى ورث الة على ال ه ال   ه
ة:  ق ال ة ال اء م ر ق ق  ، ار ه عق غ "وفى ذل الإ ع  أن ال

ه  ه رغ ج له الع إذا أ أن ي د له  ع اماً ن ال اع ال ئ في ذمة ال ى يُ م
ه د  امل  ار  قل إلى إ ة، و ة مع ارها خلال م ة دون في اس ه ال ر ه

ا   ، ج امات ال ع ال ئ  م ع اع ال يل ي م جان ال حاجة إلى رضاء ج
ه  ر م مًا ل ص ع مل ا العق  ان ه . و أج امات ال ع ال د له  ع م ال يل
ه د  ة. وأن ت ة وال ل والأج ار؛ وهي ال ة لعق الإ ه اص ال ى ت الع  م

ه  ي ه ان الاتفاق على ت ار خلالها، و ام الإ إت اع  ام ال ها إل ز ف ي  ة ال ال
ًا ن ض ز أن  اً  ن ص ا  ة  وف  ،ال ل م   للقاضي أن 

ه  أ  ان على وق ي عاق ار، وذا اتف ال الإ ع  فاذ ال رها ل ق ي  ة ال الاتفاق ال
ه ف ا في  فإنه ،ت ار تام؛ لأنه ار إلى إ ار والاس الإ ع  قل ال الة ي ه ال في ه

املاً،  ارًا  مان إ قة ي ا أن آثار العق لا إلاَّ ال ه إلى أجل،  ف ا أرجآ ت أنه
                                                 

)٢٨(- ، ر ه اب ص ١ج ال ام، ج ٢٤٩، ال ـ ـادر الال ، م ة ١، محمد ح قاس يـ امعـة ال ، دار ال
 .١٨٢ص  ٢٠١٧
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اث أو  لفه خلافة عامة ع  ال اوزه إلى م  ي بل ت عاق تق على ال
ى م ذل ة، وُ ص ة، ال ة  ة ش ن ها العلاقة القان ن ف ي ت الات ال ، ال

عة العق أو م ن  ة أو م  ة أو ض ي ص عاق ل م إرادة ال وهى ت
ن    .)٢٩("القان

ع: عًا: عق ال   سا
ة الإخلال ال  ان م ف ق ق  ع على ت ع ال في عق ال ن ال

:   العق
ادة رق ال الأول:  ، ح  ٤٥٧/٢في ن ال ني ال ن ال م القان

ع،  -٢ن على أنه "....  ا إلى ح ساب على ال ً ض أح لل م فإذا تع
، جاز له، ما ل  ع م ي ال ع أن ي ائع، أو إذا خ على ال أو آيل م ال

ض أ ع ع ال ق ى ي ، أن  ال ح ، عه ش في العق . ومع ذل ول ال و ي
لاً....". م  ق فاء ال على أن  اس ال  الة، أن  ه ال ائع في ه   ز لل

ضه  ف ال حال تع ة ت خ اًا ج د أس ج ض ال ل ع قام، ي ا ال في ه
عق ساب أو لاح  ر م آخ  ه ه،  ع م ت ي قاق ال إلى خ اس

ه، أو أن ال ل عل ع. في م ة ال ع مل ار ب د ق اف وج ائع أو اك ك لل ل ع غ م
الفعل، بل  ض  ع قع ال ن لل ال في ح ال ول ل  الات،  ه ال ه

ه. ع م ت ي ع ال ى معه ن د س ج ُ   في وج
ع  ة أن: "ال ق ال ة ال ت م ، أق قًا ت -أجاز قال وفي ذل

ادة ة م ال ان ة ال ني ٤٥٧ رق للفق ن ال عه ش في  -م القان ، ما ل  لل
، ام   أن  ال العق ، أن  ى ذل ه، ومق ع م ي ـع أن يُ إذا خ على ال

، ول  له ال في أن  ما ل  ق أداه م ال ا ال ل ال  ه
ل كان م الأداء ح ة ال ال ي ي ج ده، وتق ول ال ال يه ى ي

قـل بها  ي  ر ال ه ه م الأم ع م ت ي ع ال ة في نف ال م ن ال
ال ال في  ع ل دون اس اب سائغة. ولا  اءه على أس ى أقام ق ع م ض قاضى ال

اء ال  ح ما ل  ق أداه، ت العق ال الفاسخ ج م وفاء ال  ع
                                                 

ني  -)٢٩( ـــــ مـــــ ـــــي  -ق ٨٤س  ٤١٧٤عـــــ  ٢٠١٥ /١٢ /١٩نق ـــــ ف ق  -١١٧١صــــــ  -٦٦م
١٧٥.  
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فاء  لف ع ال ان ال ق إلاَّ إذا  ا ال لا ي ه. ذل أن ه ف عل عاد ال في ال
ل لل  ائع فلا ع نًا أن  ع ال ان م ح ال قان ، فإن  ـ ح غ

ا ً ان ص   .)٣٠("الفاسخ ول 
ر ا * رة م ص الة ص ، لا تع تل ال قة الأم العق في ح لإخلال ال 

ع  ال وق قع إخلال فعلي، ول اح ل وجهًا له، ح ل  ، بل ت ق ى ال ع ال
ا،  ض. ل ع م ال ان ع امه  ف ال ائع ع ت ة ع ال د خ ل، ل ق إخلال م
قًا ع  قف م ل ال ال ه وخ خ بل خفف م اء الف ع ال ج ر ال ق ل 

قىدفع ال أ ه و ما ت   .)٣١(م
اني ادة ال ال ني ال  ٤٦٦/١رق : في ن ال ن ال علقة  م القان ال
 ، ع مل الغ ات وه لا  -١" :على أنهح ن ب ال ًا  ًا مع اع ش ش إذا 

ع على  ل ول وقع ال ن الأم  ع، و ال ال ل إ ه، جاز لل أن  ل
ل الع ادة رق عقار، سُ ل...". ون ال ن على أنه:  ٤٦٧ق أو ل ُ م ذات القان

"١-  ، ا في ح ال ً ع س العق في حقه وانقل ص ال ال  - ٢إذا أق ال
ع إلى ة ال ا في ح ال إذا آل مل ً قل العق ص ل ي ع  و ائع  ال

ور العق   ".ص
ان، أ ح م ال سالفي ال ة ي ل ال ل ع مل الغ قابل للإ ن ب

ا  قي إجازة ه ال ال عة خاصة، ح  لل ا  ال ه ، و الإ ال
ًا ائع مال ح ال ا إذا أص ً قل العق ص ل ي ع، و اع  ال لف ذل ع الق ع.  لل

ا إلاَّ  ً قل ص ال لا ي ر أن العق القابل للإ ي تق عاق ال  العامة ال إذا أجازه ال
ر ا ا ال تق ه وه ه ل لان ل   .)٣٢(ل

اوف  ه م ع، ح قام ل ال ال ع ال ال ال في إ ح ال فق م
ع  ع ول  ل ال ؛ لأنه لا  ل ال امه  ف ال ائع ع ت ة م ع ال ج

                                                 
ني  -)٣٠( عــــ رقــــ  ٢٠٢٢ /٦ /١٣نقــــ مــــ ة  ٥٩٢٩ال ــــ ني  ٨٣ل  ١٩٨١ /٢ /١٠ق، نقــــ مــــ

ع رق  ة  ٧١١ال ي  -ق ٤٧ل ء  -٣٢م ف   .٩٢ق  -٤٧٣صـ  -١ج
اب ص  -)٣١( جع ال ارة، ال   .٣٠اف ح ج
، ج -)٣٢( ر ه ــ ــاب ص ٤ال ني ، ٢٨٢، ال عــ رقــ  ٢٠٢٢ /٦ /٢٥نقــ مــ ة  ١٥٢٨٣ال ــ  ٨٤ل

  ق.
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ا فة خاصة، ال اماته،  ف ال الي ت ًا لأن الال ض؛ ن ع م ال ان ع ع مه 
قه ف  ك ل آخ وس ل   .)٣٣(م

ى *  ع ال العق  قًا  ها، ل إخلالاً م ق ا رة  اضح أن تل ال وم ال
ع إخلال  ق ال ق ب قع إخلال فعلي ول اح ل وجهًا له، ح ل  ، بل ت ق ال

ح ال  ا، م ض. ل ع م ال ان ع ل  ق ع.م ال ال   ع ال ال ح إ
قاولة: ا: عق ال   ثامً

ة  ني ال ل ن ال ه للقان وع ال ادة رق  ١٩٤٨كان ال ي في ال
جي معه  ٨٧٠ ازه تأخًا لا يُ ل أو في إن أ الع قاول في أن ي على أنه: "إذا تأخ ال

غي في ال ا ي ل  الع ام  لقًا أن ي م ال ل م ب الع ها، جاز ل ف عل ة ال
اجعة  ة ال ا ال في ل ف ه ". ول ت ح ل ل أجل ال ار حل خ العق دون ان ف
العق  ة الإخلال ال  ح ل ة ت ص ا ان  اع العامة، رغ أنه  الق فاءً  اك

ن  دًا، ح  أن  قًا م ه ُع ت قاول تأخًا ع  الفعل، ول تأخ ال
ت ل رب  ل ـي ت ك ال ـ اوف وال ى أن ال ع ل،  از الع لقًا إن جى معه م لا يُ
ق وه  ل إلى ح ال عاده ت ل في م ام الع قـاول على إت رة ال ق عل  ا ي ل  الع

فها؛ لأن غ م ح ال ادة  ه ال ع م ت ه ج ما  اته. ول لا ي ع إث ها م ال
ق مًا وعلي وجهٍ م اع العامة، ذل أن الإخلال ق وقع مق اقع مع الق ف في ال   .)٣٤(ت

ادة رق  الي ن ال ني ال ال ن ال أنه  ٦٥٠وت القان ي  ي تق ال
، جاز  -١" اف للعق ه على وجه مع أو م م  ق قاول  ل أن ال اء س الع إذا ثُ أث

أن  ره  ل أن ي ب الع ه له. فإذا ل عِّ ل  ف خلال أجل معق قة ال ل م  ُعِّ
ل  ل أن  ب الع ة، جاز ل قة ال قاول إلى ال جع ال ى الأجل دون أن ي انق
قاً  قاول الأول  ل على نفقة ال از الع إن عه إلى مقاول آخ  خ العق وما أن  إما ف

ادة  ام ال ل ف -٢ .٢٠٩لأح ز  ال دون حاجة إلى على أنه  خ العق في ال
لاً  ف م ع م قة ال ان إصلاح ما في    ".تع أجل إذا 

ب  * العق ع  الفعل، ح  ل رة مقارة للإخلال ال  تل ص
ام  ل ت ل أ ق اء س الع قاولة أث خ عق ال ار، ف قي ال م الأض ل، ل الع

ار  ف ودون ان قاول ال ف وذل إذا وج أن ال ال ل آخ  ل وت ل أجل ال حل

                                                 
اب ص  -)٣٣( جع ال ارة، ال   .٣١اف ح ج
ء  -)٣٤( ، ال س ، ال ر ه ل ٧ال ا١، م اء ال وت ، دار إح ي، ب  .٨٧ص  ١٩٦٤ث الع
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اب تل  لاً، وت ا الع م ان إصلاح ه ، و ل على وجه مع ف الع م ب ق
امه أمًا  ه لال ف عل ت ي و ه ال ع ال ي رة الفعل الإراد القا رة مع ص ال

لاً.   م
ر  ق ة الوم ال اء م ة:في ق اردة  ق ال د ال قاولة م العق "إن عق ال

ادة رق  ها. ح أع ال ف ة في ت ق م غ ي ت ل ال ن  ٦٥٠على الع م القان
أن  قاول  ر ال ف وأن ي ة ال ا ل ال في م ب الع ني ل ل ال ه، فإن ل ُعِّ ق

ل أخ  خ العق أو ت ل ف ل أن  ب الع ان ل ل على نفقة ،  از الع إن
قاول   .)٣٥("ال

  المطلب الثاني
  تطبيقات عربية مدنية مقاربة للإخلال المسبق بالعقد

قاولة ع  أولاً: عق ال ه ال ا ن ار  اقي:وعق الإ   الع
ادة رق  ن ال قاولة م اقي في شأن عق ال ع الع ى ال وفة م  ٨٧٠ت ال

ه  وع ال ن الال ادة رق للقان ها، ون في ال اب الإشارة إل ني ال وال
اقي رق  ٨٦٨ ني الع ن ال قاول في  ٤٠/١٩٥١م القان على أنه: "إذا تأخ ال

ه  ام  لقًا أن ي م ال جي معه م ازه تأخًا لا يُ ل أو تأخ ع إن اء في الع الاب
ل ب الع ها، جاز ل ف عل ة ال غي في ال ا ي خ العق ك ل أجل ف ل ار ل  دون ان

" ل العق ع  الفعل. )٣٦(ال ة الإخلال ال  ح ل . وفي ذل ت ص
ها م  ها على غ ز تع الة، وم ث لا  غ أن ذل ق اق على تل ال

أ عام. العق  ة الإخلال ال  م ت ف ل ع الات في    ال
ى ال  ا ت ادة رق ك ن ال اقي م ا  ٦٠٣ع الع ني ال  ن ال م القان

ات  م تق تأم العق في حالة ع قًا  ار ذل إخلالاً م أج واع ار ال إع عل  ي
ادة رق  ال ه  ا ن عل  ، ع ل  ي ل ت ة ال الأج فاء  فل ال اس ت عاد م في م

اقي م أنه ٧٨٥ ني الع ن ال ل  -١: "م القان أج أن ت ار ال ت على إع لا ي
 . ة ل تُ م له،  -٢أج ار إذا ل تق خ الإ ل ف ج أن  ز لل  ، ومع ذل

                                                 
ني  -)٣٥( ع رق  ٢٠١٩ /٤ /١٣نق م ة  ١٢٧٥ال   ق. ٦٤ل
ام العقـ  -)٣٦( ـ ـ الال ف ه فـي ت ـ وأثـ ، الإخـلال ال ـ ـاس ح اح وماج م علي م ع ال

ع  ا د ال اد، الع غ ن جامعة  ة القان ل ة  ن م القان لة العل ، م ي اب ال   .٣٨١ص ٢٠١٨على ح
https://tinyurl.com/4yh797s2 
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أج إذا  ز لل ل  ل، و ي ل ت ة ال الأج فاء  فل ال ات ت ، تأم اس عاد م في م
ا ار م ال ار أو في الإ ازل ع الإ خَّ له في ال خ علىل ي ل الف  ، أن 

ا عادلاً" ً فع تع ة الإخلال )٣٧(أن ي ة ت واضح لف ا رة تع  . وتل ال
. ا ال ة على ت ه ها قاص ، ول العق   ال 

قاولةثانًا:  ع  عق ال ه ال ي:ا ن   ال
ي رق  ني ال ن ال سع القان ادة رق  ٦٧/١٩٨٠ت الات أن ال ٦٦٨في ال

ًا  ل قاول م ها ال ل حالة ي ف ل  ارًا ل خ العق اب ل ف ب الع ها ل ز ف ي  ال
امه  ف ال عل ت أتي فعلاً م شأنه أن  امه أو  ف ال م ت ه في ع ي ع ن
از، ح ن على  ء أو الإن قاول في ال ها على حالة تأخ ال ق لاً، ول  م

لقًا أنه: "إذا تأخ ا جي معه م ازه تأخًا لا ي ل أو في إن ف الع ء في ت قاول في ال ل
ًا ي ع  ل ها، أو إذا ات م ف عل ة ال غي في ال ا ي ه  ام  أن ي م ال
لاً،  ام م ا الال ف ه عل ت امه، أو أتى فعلاً م شأنه أن  ف ال م ت ه في ع ن

ل ل أن  ب الع خ العقجاز ل " ف ل ل أجل ال ل ار ل رة  .)٣٨( دون ان وتل ص
الات. ها م ال ة على غ ها غ مع ، ول العق ة الإخلال ال  ة لف   ص

قاولةثالًا:  ع  عق ال ه ال :ا ن   الق
ادة رق  ي، ن ال ني ال ن ال ار القان ني  ٦٨٩وعلى غ ن ال م القان

ل أو في  ٢٢/٢٠٠٤ الق رق ف الع ء في ت قاول في ال على أنه: "إذا تأخ ال
ف  ة ال غي في ال ا ي ه  ام  لقًا أن ي م ال جي معه م ازه تأخًا لا ي إن
امه، أو أتى فعلاً م شأنه أن  ف ال م ت ه في ع ًا ي ع ن ل ها، أو إذا ات م عل

ام م ا الال ف ه ار عل ت خ العق دون ان ل ف ل أن  ب الع لاً، جاز ل
" ل ل أجل ال ل ة  .)٣٩(ل ، قاص العق ة الإخلال ال  اب ف رة أخ ت وتل ص

ها. الة دون غ ها على تل ال   في ح
  

                                                 
اب ص  -)٣٧( جع ال ، ال او   .٢٢ع صلاح الع
لــة  -)٣٨( ــائع، م ــا لل ــة ف ــل اتفا العقــ فــي  ــ  ــة الإخــلال ال ، ن ــاز د ال ــ قاســ محمد وم

ي  ا ق ـــ الـــ ـــة، ال ن ة والقان اســـ م ال ـــ العلـــ ـــي، ال د ٢الع ف ١٢، العـــ  ٢٠١٨، نـــ
  https://tinyurl.com/432f8eek.٢٣٣ص

اب ص  -)٣٩( جع ال ، ال سي دودي د م  https://tinyurl.com/3vtmbsxm  .٧م



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٥٧٨ 

ع عًا: عق الإجارة على ال ع را ه ال ي: ا ن ن   ال
ادة رق  ام ٨٧٠ن ال ن الال ادر في م قان ي ال ن د ال  ١٥ات والعق

قاولة) على أنه: "أن عق الإجارة على  ١٩٠٦د  ع (عق ال إذا تأخ ال
ل في  ح أو ما ر ص لا ع لة  عق ة ال ل أك م ال وع في الع الأج ع ال

ل ذل إذا ار،  ع الإن خ العق  ف أج أن  عه، فلل ل ما ص انع م ت  ل  ال
" أج .)٤٠(جهة ال العق ة الإخلال ال  رة مقارة لف   . وتل ص

اعة  ا: عق إجارة ال ً عخام ه ال ا ن اني: ك   الل
ادة رق  ادر في  ٦٦١ن ال اني ال د الل ات والعق ج ن ال مارس  ٩م قان

اعة ١٩٣٢ قاولة) على أنه: " أن عق إجارة ال اح (عق ال  أن الأم ل
ار ع العق حل ل انع إن اد إذا -أولاً  :ال انع ت ل في ال اء تأج ل الاب  الع
وع س لغ ا .م انع كان إذا -ثان أخ حالة في ال ، ع ال ل   ل ما ال
م في ال ام ع ل إت ه في أو الع ل تأخ في أو تأخ أ إلى َع  ال م  خ

" صاح رة  . وتل)٤١(الأم .أخ ص العق ة الإخلال ال    مقارة لف
قاولة: سادسًا ع  عق ال ه ال :ا ن د ع   ال

ادة  د رق  ٤٦٦ن ال ع ة ال ن عاملات ال ام ال ة  ١٩١/١٤٤٤م ن ه
لل  -٢على أنه: ".... ال إصلاح ال ال إذا اس خ العق في ال ل ف ل  اح الع ل

قاول في ا جى معه أن ي م أو تأخ ال ازه تأخًا لا ي ل أو في إن ف الع ء ب ل
ها ف عل ة ال امه في ال ، )٤٢("إت العق ة الإخلال ال  ة لف رة ص . وتل ص

ة الإخلال  اب تق ف ة ل ها غ مع غ الة، وهي  ة على تل ال ها قاص ول
. العق   ال 

  

                                                 
امات -)٤٠( ن الال رـة  قان ه ة لل سـ عة ال رات ال د، م امات والعق لة الال ي، م ن د ال والعق

ة  ن ل).١٢٩ص  ٢٠١٩ال أج (رب الع ال ق  قاول)، و الأج (ال ق    ، و
https://tinyurl.com/3uv8b8te 

د الل -)٤١( ــات والعقــ ج ن ال ــة قــان ن ــة القان مات عل ــ ال ة م ســ ة ال ــ ــة، ال ان امعــة الل ــاني، ال
ـــادة رقـــ  ـــاح الأمـــ ١٦٣ص  ٦٦١ال ـــ  ق امـــات)، و ـــات (الال ج ال ـــ  ق (صـــاح ، و

قاول). انع (ال ال ق  ل)، و   https://tinyurl.com/3jrmfetj       الع
د رق  -)٤٢( ع ة ال ن عاملات ال ام ال ة. ١٩١/١٤٤٤ن  https://tinyurl.com/4a8sxear ه
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١٥٧٩ 

  الخاتمة
اح في نها ة في ل ال ن ة ال ل قائي لل ور ال راسة إلى فه شامل لل ة ال

ة ع  قل اع ال ة. وأمام ع الق عات الع العق في ال اجهة الإخلال ال  م
 . العق ة الإخلال ال  اجهة ف ل دورًا وقائًا ل ة ل ل رت ال ، ت اجهة ذل م

ء ا ة في ض اول ال الف ة فق ت اءات وقائ اذ إج ة ات ًّا أه ة، م عات الع ل
ل إح  ائع ب خ العق إذا أخل ال ل ال ف اجهة الإخلال ال  ل

فعات  ر ج لل أو إضعاف ال اث ض ف إح لف ع ال ان م شأن ال إذا 
ائع عل رة ال ه في مق ، ىثق ف ار في ال امه ورفع دع  الاس ف ال ي ب ام ال إل

ة  ل الأجل حال خ امه ع حل ف ال انات ل ق تأم وض امه ب ل، ول ق في ال
ار في  خ عق الإ ج ف ل ال اره، و ع إفلاسه أو إع ي  ائ إخلال ال ال
خ العق إذا ل   ل ف ل في  ة رب الع ، وسل أج ار ال ل حال إع ق ال

ل. قاول لإنهاء الع    ال
 ، العق ة الإخلال ال  قة ل ن ا اءات ال اء على الإج وم ث  ال
حلة  احل العق ول م ع م ة في ج اعاة ح ال ب م ج ام ب ادًا إلى الال اس
ة على  أ عام، فهي ل تع قاص العق  ة الإخلال ال  ، وتق ن ه فق ف ت
ان  ة وق ول ات ال ة دول العال والاتفا ت إلى غال ة، بل ام ل أم ان الأن الق
ة  ول الع ي م ال ها الع ي ان إل ا ال ة ف فة خاصة، اتفا ة، و ول ارة ال ال
ث في  ورها الفعال وال ة ل اش قها م . وم ث  للقاضي ال ت ها م وم

ابهة الإ ل الأجل.م ه ع حل ج ع ي ق ت ار ال قي الأض العق وت   خلال ال 
  

  قائمة المراجع
ة اجع الع   أولاً: ال

ق ع  )١ ة، حق اد ة والاق ن م القان لة العل ، م د ال للعق ، ال محمد ل ش
ل  ، م د ٣ش اي ١، ع   .١٩٦١، ي

د ال للا )٢ ة ال ارة، ن ل اف ح ج ام الأن ة في ال امات العق ل
اد، ج  غ ة، جامعة  ن م القان لة العل ي، م   .٢٠١٥س  ٣أم

رة  )٣ راة جامعة إس ، رسالة د العق ، الإخلال ال  اء أح ح  .٢٠١٦إس



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ل  )٤ ة، م ان الع ها في الق ورة ت د ال وض ة ال ، ن او ع صلاح الع
د ١٧ ارقة، الإمارات ، ١، ع ن، جامعة ال ة القان  .٢٠٢٠ل

ة  )٥ ول ات ال ل مقارن ب الاتفا ل ، الإخلال ال للعق (ت سي دودي د م م
ل  ن، م ة للقان ول لة ال ، ال ار الق ني وال ن ال د ٤والقان ة ١ع ل  ،

ن جامعة ق   .٢٠١٥القان
ات )٦ ام والإث ام الال ، أح ل سع ة ن ي امعة ال  .٢٠١٣، دار ال
ة  )٧ ي امعة ال ام، دار ال ام الال ر، أح  .٢٠٠٦محمد ح م
ة  )٨ ة الع ه ني، دار ال اء ال ن الق ي والي، ال في قان  .٢٠١٧ف
س  )٩ ، ال ر ه نيال ن ال ء في القان اث  ٧، ٦، ٤، ٣، ١، ال اء ال دار إح

وت  ي، ب  .١٩٦٤الع
ة رم س )١٠ ه ة ال ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال

ة  ة، القاه  .١٩٧٠ال
ا  )١١ ة ف ائع دراسة في اتفا ولي لل ع ال عق ال ، الإخلال ال  أح ال ل

رة، ع  ١٩٨٠ ق ال ة، حق اد ة والاق ن ث القان لة ال قارنة، م عات ال وال
ل٥٥  .٢٠١٤ ، إب

ه  )١٢ أج وأث ار ال ني دراسة  ىعلأح محمد قادر، إع ن ال ار في القان عق الإ
ل  ة، م اس م ال ن والعل ة القان ل لة  د  ٨مقارنة، م ك، ٣٠ع ، جامعة 

 .٢٠١٩أغ 
ام، ج  )١٣ ادر الال ، م ة ١محمد ح قاس ي امعة ال  .٢٠١٧، دار ال
اح وماج  )١٤ ف علي م ع ال ه في ت ، الإخلال ال وأث اس ح م

اد،  غ ن جامعة  ة القان ل ة  ن م القان لة العل ، م ي اب ال ام العق على ح الال
ع  ا د ال  .٢٠١٨الع

ا  )١٥ ة ف ل اتفا العق في  ة الإخلال ال  ، ن از د ال قاس محمد وم
ة، ن ة والقان اس م ال لة العل ائع، م ي، ال  لل ي الع ا ق د ٢ال ال ، الع

ف ١٢   .٢٠١٨، ن
Les Ouvrages étrangers 

1) - A. Corbin, Corbin on Contracts, West Publishing Co, 1952 P 
923. 

2) S. Williston, Williston on contracts, v. 9, Baker, Voorhis. NY 
1936. 


